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مقدمة

 تضمن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 1998 جریمة العدوان من بین •
الجرائم التي اختصت بھا المحكمة  (ICC) ، الا انھ تم ارجاء النظر بجریمة العدوان لحین 

اتفاق جمعیة الدول الاطراف في نظام روما الاساسي على تعریفھا وشروطھا ،  وقد تحقق ھذا 
 الاتفاق في مؤتمر كامبالا عام 2010 وتم تحدید جریمة العدوان وشروطھا بما یمكن المحكمة 

من النظر فیھا ، ولم یتم تفعیل ھذا الاتفاق حتى عام 2017 عندما صدر قرارا بتوافق الدول 
المجتمعة وبذلك  اصبح بامكان (ICC) ان تمارس اختصاصھا على جریمة العدوان لتكون 

الجریمة الرابعة  التي تتمكن النظر فیھا .

 وسیتم تناول ھذا الموضوع وفق الخطة التالیة :



خطة السیمنار
تمھید لجریمة العدوان •
تحدید جریمة العدوان في مؤتمر كامبالا•
 تعریف جریمة العدوان والملاحظات علیھ•

0تفعیل جریمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة (ICC) علیھا
1- قرار تفعیل جریمة العدوان 

 (ICC) 2- جریمة العدوان بین مجلس الامن الدولي و 

3- حق الانسحاب من اختصاص (ICC) بجریمة العدوان 

خاتمة وتوصیات•



 تمھید لجریمة العدوان
 وفي میثاق الامم المتحدة ( المادة1-فقرة1منھ) ان ھیئة الامم المتحدة تھدف الى قمع اعمال العدوان ، ونص ایضا ( المادة 2-4 ) ان اعضاء الھیئة •

یمتنعون عن التھدید باستعمال القوة او استخدامھا ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السیاسي لایة دولة او على اي وجھ لا یتفق مع مقاصد الامم 
المتحدة، كما تم تخویل مجلس الامن الدولي ( المادة 39) بان یقرر ما اذا كان وقع عمل من اعمال العدوان كما  یقرركیفیة مواجھتھ . 

ثم ادانت محكمة نورمبرغ الحروب العدوانیة ووصفتھا بانھا اكثر الجرائم الدولیة فحشا لانھا تتضمن كل الشرور الناجمة عن جرائم الحرب •
الاخرى ،وقد اقرت الجمعیة العامة المبادىء المستخلصة من میثاق محكمة نورمبرغ  والمبادىء التي تضمنتھا الاحكام الصادرة عنھا في قرارھا 
1/95 لسنة 1946، وكلفت لجنة القانون الدولي بتدوین ھذه المبادىء ، وقد اوردت عددا من الجرائم التي ینبغي المعاقبة علیھا تحت البند السابع-

أ-اولا- التخطیط والتحضیر وإشعال أو شن الحرب العدوانیة أو الحرب التي تنتھك المعاھدات والتأكیدات الدولیة، وثانیًا- الاشتراك في تخطیط 
أو التآمر على إتیان أيٍّ من الأفعال المشار إلیھا أولاً ولم تتوصل لجنة القانون الدولي الى صیغة نھائیة لجریمة العدوان لاكثر من ثلاث عقود .

  وبسبب شلل مجلس الامن الدولي في ممارسة اختصاصھ في قضایا دولیة خطیرة فقد بادرت الجمعیة العامة لان تتولى مھمة تعریف جریمة •
العدوان بتفصیل یتضمن الافعال المكونة للجریمة  تمكن مجلس الامن او ایة جھة قضائیة من الاستدلال بھذا التعریف والمضي في تحدید 
المسؤولیة للدول المعتدیة ومحاسبتھا على ھذا الاساس،  ومن شأن ھذا التعریف ان یسھل التعرف علیھا و یحول دون ارتكابھا مما یدعم السلم 
والامن الدولیین . بید ان القوة القانونیة لقرارات الجمعیة العامة تبقى محدودة اذا لم تتحول الى صیغة قواعد قانونیة في اتفاقیات دولیة وھذا ما 

استمر علیھ الحال لغایة انشاء النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .
  وفي بدایة التسعینات ورغم تشكیل محكمتي یوغسلافیا ورواندا الا انھ لم یتطور مفھوم جریمة العدوان لعدم اختصاص ھاتین المحكمتین بھا •

وتركزت اھماماتھما على المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم الحرب والابادة الجماعیة وضد الانسانیة .وفي عام 1998 اثمرت الجھود الدولیة 
التي استمرت لعقود الى اقرار نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،وحتى بعد اقرار ونفاذ ھذا النظام لم تقبل بھ الدول الكبرى ، فقد عقدت 
الولایات المتحدة الامریكیة مع الدول اكثر من (100) اتفاقیة متبادلة لمنح الحصانة للعاملین لدیھا في تلك الدول لمنع (ICC) من مباشرة 
اختصاصھا علیھم ،) وكان من بین اختصاصات المحكمة جریمة العدوان التي اثارت الكثیر من الجدل والخلاف وعدم الاتفاق على تحدیدھا 
اضافة الى الخشیة من التعرض لاختصاص مجلس الامن في اقرار حالة العدوان من عدمھ وضمان الاستقلال القضائي للمحكمة مما ادى الى 
ارجاء تحدیدھا لحین ان تتفق جمعیة الدول الاطراف في نظام روما الاساسي بعد مضي (7)  سنوات على نفاذه تطبیقا لنص الفقرة(2) من مادتھ 

. (5)



تحدید جریمة العدوان في مؤتمر كامبالا
 منذ اقرار جریمة العدوان في نظام روما الاساسي عام 1998 ونفاذه في عام 2002 قدمت 
 (ICC) مشاریع عدیدة لوضع شروط لھا وتحدید مواصفاتھا ومن ثم تعریفھا بما یسھل على
تطبیقھا على افعال العدوان ، وبالتاكید فقد تاثر ھذا التحدید بالتعریف الذي وضعتھ الجمعیة 

العامة لھذه الجریمة عام 1974 ، كما انھ یمثل تعدیلا لما ورد من احكام في نظام روما الاساسي 
یقتضي التفصیل ، كما انھ لا یخلو من ملاحظات ینبغي مراعاتھا والعمل عل تجاوز سلبیاتھا 

حسب متطلبات كل قضیة ، وكان یتوجب مرور (7) سبع سنوات على نفاذ نظام روما وھذا ما 
تم في مؤتمر كامبالا عام 2010 .



تعریف جریمة العدوان
 1. عرف المؤتمر فعل العدوان بانھ استعمال القوة من دولة ضد السیادة والسلامة الاقلیمیة او 

الاستقلال السیاسي لدولة اخرى وبأي شكل لا ینسجم مع میثاق الامم المتحدة . وان ھذا التعریف 
كان استنساخا لتعریف الجمعیة العامة لعام 1974 .

 2.  بموجب المادة (8) من تعریف كامبالا فان جریمة العدوان تتمثل في افعال التخطیط والتھیأة 
والبدء والتنفیذ ، وقد وردت ھذه الافعال على سبیل المثال ، ولا یشترط القیام بھا جمیعا ، وان تتم 

بواسطة شخص ذو مكانة مؤثرة في السیطرة وتوجیھ عمل الدولة السیاسي او العسكري .
 3.  یتصف فعل العدوان بالجسامة والدرجة بحیث یشكل انتھاكا علنیا لمیثاق الامم المتحدة . 

وھو ما یسمى (بشرط العتبة ) المتمثل في انتھاك مبادىء وقواعد المیثاق .
4. یكون الركن المعنوي قائما على اساس القصد في فعل العدوان الذي یتوفر فیھ عنصر الوعي 

والادراك مما سیؤدي الیھ فعل العدوان .



ه
تفعیل جریمة العدوان واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة علیھا

 بعد ان تم تعریف جریمة العدوان في مؤتمر كامبالا عام 2010 فقد ارجىء تفعیل التعریف الى ما بعد عام واحد من موافقة 
(30)  دولة من اطراف نظام روما الاساسي على التعدیلات، وھو ما تحقق بتاریخ 26/حزیران/2016 ، حیث صدر قرار 

بتفعیلھا بعد انقسام الدول الاطراف الى معسكرین ، واضحت ال (ICC) مختصة بالنظر في جریمة العدوان مثل الجرائم 
الثلاث الاخرى المذكورة في المادة(8) من نظام روما الاساسي ، واصبح مجلس الامن الدولي مشتركا مع ال(ICC) في 

اقرار قیام حالة العدوان ، وتوزعت الدول الاطراف في نظام روما الاساسي بین موافق وغبر موافق على التعدیلات .
قرار تفعیل جریمة العدوان 

  رغم الاتفاق على تعریف جریمة العدوان في مؤتمر كامبالا عام 2010 لم تتمكن ال(ICC) ممارسة اختصاصھا علیھا حتى 
صدر قرار التفعیل من جمعیة الدول اطراف نظام روما الاساسي ،(Res.ICC,2017) الذي تقرر في الفقرة (1) منھ تفعیل 

اختصاص المحكمة على جریمة العدوان اعتبارا من 17 تموز 2018 .
 (ICC) جریمة العدوان بین مجلس الامن الدولي و 

   كانت المسألة الاكثر خلافا ھي مدى استمرار مجلس الامن الدولي في ممارسة اختصاصھ في اقرار قیام حالة العدوان 
بموجب المادة (39) من میثاق الامم المتحدة وبین ان تمارس ال(ICC) اختصاصھا.

القبول و الانسحاب من اختصاص (ICC) بجریمة العدوان 
 یمیز نظام روما بین الدول الاطراف التي تقبل التعدیلات والتي لا تقبلھا ، فالمحكمة لا تمارس اختصاصھا على الاخیرة 

عندما یرتكبھا مواطنوھا او عندما ترتكب على اقلیمھا . 



خاتمة وتوصیات
 واخیرا تحققت آمال وتطلعات المجتمع الدولي بان یتم التوصل الى تعریف لجریمة العدوان بما 
یجسد ما تم التول الیھ فیقرار الجمعیة العامة للامم المتحدة عام 1974 ، فما تم اقراره في نظام 
روما الاساسي عام 1998 بان ادرجت جریمة العدوان في اختصاص ال (ICC) وما تم الاتفاق 

علیھ من تعریف لھذه الجریمة في مؤتمر كامبالا عام 2010 واخیرا ما تم اقراره عام 2017 من 
تفعیل التعریف وتصدیق العدد اللازم لنفاذه بعد عام واحد من قرار التفعیل لكي تمارس المحكمة 

اختصاصھا علیھا بعد ان تعاونت الدول الاطراف في نظام روما بطریقة تدلل على اھتمامھا 
العالي في الوصول لصیغة اتفاق یضع حدا لوجود اي  عائق قانوني یحول دون مساءلة الدول 

الاطراف التي صدقت او قبلت التعدیلات على جرائم العدوان المنسوبة الیھا وبشكل واضح 
ومحدد یضیق من دائرة التھرب من المسؤولیة ویسھل اجراءات المحكمة فیما لو نظرت في 

جریمة العدوان .



التوصیات :
ینبغي اعتبار تعدیلات كامبالا في تخویل (ICC) اختصاص مباشرة اجراءاتھا في جریمة •

العدوان لا یتقاطع مع اختصاص مجلس الامن الدولي ، بل یعززه ویدعمھ .
• (ICC) دعوة وتشجیع كل الدول الاطراف في نظام روما لقبول تعدیلات كامبالا لتؤدي ال

مھامھا في التصدي لجریمة العدوان مثلما تقوم بھ في مواجھة الجرائم الثلاث الاخرى 
المختصة بھا . 

دعوة دول العالم كافة لان تكون طرفا في نظام روما الاساسي بوصفھ وسیلة المجتمع الدولي •
في مواجھة اخطر انواع الجرائم الدولیة التي تحظى باھتمام المجتمع الدولي ، واستخدام كل 

الوسائل الضروریة اذا لزم الامر لمنع الدول التي تعمل على استمرار الوضع السلبي من 
جریمة العدوان ، وفسم المجال امامھا للدخول في اتفاق كامبالا .

ان تكون ال (ICC) جھة قانونیة محایدة تسعى لتحقیق العدالة والانصاف بعیدا عن التاثیرات •
     السیاسیة للحد من نزعة الكثیر من دول افریقیا واسیا للانسحاب من اختصاص المحكمة . 


